
أكــــدت وزارة الــتــخــطــيــط فــي أحــدث 
تقاريرها حول "المستجدات الاقتصادية 
والاجتماعية" أن درجة المخاطر ارتفعت 
والتحديات تعمّقت أمام القطاع الخاص في 
اليمن، في ظل الظروف الأمنية والسياسية 
ـــواء الــحــرب، إذ تعرّض  الــمــتــدهــورة وأج
القطاع الخاص لصدمات موجعة لم تقتصر 
على أزمة الطاقة والخسائر المالية أو إغلاق 
أبواب الشركات والمؤسّسات فحسب، بل 
أيضاً تعرّض حوالي ربع منشآته للدمار 
راً بالحرب، 

ّ
المادي في المناطق الأكثر تأث

وبالتالي فقدان مئات الآلاف من العاملين 
لفرص العمل والدخل.

ز على تداعيات 
ّ
وأشار التقرير الذي رك

الحرب على القطاع الخاص في اليمن، إلى 
إغـــلاق ٢٦٪ مــن منشآت الأعــمــال في 
ــراً بالحرب، وإغــلاق 

ّ
المناطق الأكثر تــأث

٤٢٪ من المنشآت التي تملكها المرأة. 
بينما تعرّضت ٩٥٪ من منشآت الأعمال 
المغلقة للدمار الــمــادي ســـواءً جزئياً أو 
كلياً، وفقدت منشآت الأعمال العاملة في 
راً بالصراع أكثر من 

ّ
المناطق الأشــدّ تأث

٧٠٪ من عملائها في المتوسّط.
وعزا التقرير إغلاق منشآت الأعمال إلى 
فته الحرب الجارية 

ّ
"الدمار المادي الذي خل

فــي الــبــلاد على منشآت القطاع الخاص، 
وفقدان رأس المال، وتراكم المديونيات، 

وأزمة الوقود وغياب الكهرباء".
وتعتبر محافظات أبين وتعز وحجة 
وعـــدن وصــعــدة وصــنــعــاء، ضــمــن أكثر 

المحافظات تعرّضاً للدمار.
وانخفضت ســاعــات العمل مــن حوالي 
١٣٫٥ ساعة يومياً قبل مارس ٢٠١٥ 
 
ً
إلى ٦٫٧ ساعة يومياً بعد مارس متراجعة
بـ ٥٠٫٦٪، وقامت ٤١٪ من المنشآت 
فيها في 

ّ
بتسريح حوالي ٥٥٪ من موظ

المتوسّط.
وأفاد التقرير بأن القطاع الخاص يواجه 
ل فــي "ســيــادة 

ّ
تــحــديــات هيكلية تتمث

نمط الشركات العائلية، وغلبة المنشآت 
الصغيرة، وهشاشة البنية التحتية، وندرة 
الــمــهــارات العالية، وضــعــف الاســتــقــرار 
الاقتصادي والسياسي والأمني، وقصور في 
نظام العدالة وسيادة القانون". كما يواجه 
تحديات مستجدّة تشمل "اندلاع الحرب 
وتصدّع الوضع السياسي، وتقييد التجارة 
ساع 

ّ
الخارجية، وتفاقم أزمة الطاقة، وات

الاختلالات المالية والنقدية، وعدم وضوح 

مستقبل مناخ الأعمال، وصعوبة الوصول 
للتمويل".

وتراجعت اليمن في تقرير "ممارسة 
أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي 
من المرتبة ١٦٥ عام ٢٠١٥ إلى المرتبة 

١٧٠ عام ٢٠١٦، لتكون ضمن أسوأ ٢٠ 
دولة بين ١٨٩ دولة شملها التقرير.

ــعــدوان أدى إلى  وعــلــى الــرغــم مــن أن ال
حـــدوث خــســائــر مــالــيــة ومـــاديـــة كبيرة 
لكثير من مؤسسات القطاع الخاص، إلا 

قت رواجاً 
ّ
أن بعض الأنشطة الأخــرى حق

غير مسبوق.
وقــال التقرير: "إن الأزمــات بطبيعتها 
د 
ّ
تسبّب خسائر ولكنها في الوقت ذاته تول

فرصاً لآخرين، ومن أهم الفرص الجديدة 
انتعاش تجارة الطاقة، وتــجــارة المواد 
الغذائية في المدن التي تشهد مواجهات 
ساع أنشطة 

ّ
حة على الأرض، وكذلك ات

ّ
مسل

السوق السوداء".
وأدّت الأزمــة الحادّة في الطاقة "شحّ 
الــوقــود وغياب الكهرباء" إلــى انتعاش 
ــصــادر الــطــاقــة  ــي أنــشــطــة م قــيــاســي ف
دات 

ّ
البديلة، مثل الطاقة الشمسية والمول

الكهربائية، وأنشطة شركات تحويل 
السيّارات للعمل بالغاز المنزلي بدلاً من 
البنزين. وكذلك حدوث زيادة ملحوظة 
ات بيع الغاز وتجارة الحطب، 

ّ
في محط

ما نتج عنه تحقيق كبار تجّار الطاقة 
 في الشهور الأولى 

ً
أرباح خيالية، خاصة

من الحرب.
ورأى ٤٢٪ مــن أصــحــاب الأعــمــال أن 
فرص الأعمال الجديدة متاحة في قطاع 

الطاقة.
وأفاد التقرير بأن "تجّار السوق السوداء 
والتجّار الذين تتوافر لديهم مخزونات 
قون 

ّ
ــات يحق كبيرة من السلع أثناء الأزم

أربــاح طائلة بسبب ارتفاع أسعار السلع. 
وفي المقابل المواطنون العاديون هم أكثر 

راً بالأزمات".
ّ
الناس تأث

ويلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في 
تحريك عجلة الــنــشــاط الاقــتــصــادي في 
اليمن، إذ يساهم بحوالي ٥٣٫٧٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 
ـــدون مساهمة القطاع  عــام ٢٠١٤ "ب

الخاص في قطاع النفط".
ل القطاع الخاص حوالي ١٩٫٦٪ 

ّ
ويشغ

مــن إجمالي السكان العاملين، وإذا تم 
اعتبار كــل العاملين فــي غير القطاع 
العام أنهم قطاع خاص فسترتفع نسبة 
مساهمة الــقــطــاع الــخــاص فــي تشغيل 

العاملين إلى ٦٩٫٤٪.
وفي مجال الاستثمار يساهم القطاع 
الــخــاص بحوالي ٦٥٪ مــن الاستثمار 
الإجــمــالــي عـــام ٢٠١٣ وفـــي قطاعات 
كالرعاية الصحية يقدّم القطاع الخاص 
أكثر من نصف الخدمات، وبالتالي بدون 
قطاع خــاص قابل للحياة، فــإن العواقب 
الاقتصادية والإنسانية ستكون وخيمة.
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اليونيسيف تمول ترميم ٢٥ مدرسة في إب
مة "يونيسيف" منحة مالية قدرها ١٢٥ ألف دولار لمكتب التربية والتعليم 

ّ
قدّمت منظ

بمحافظة إب، وذلك مقابل ترميم ٢٥ مدرسة، وتغطية تكاليف إصلاح وتأهيل ٢٠٠٠ مقعد 
مدرسي.

جاء ذلك في الاجتماع الذي ضم مدير مكتب تربية إب محمد الغزالي مع منسّقة "يونيسيف" 
في محافظتي إب وتعز، والذي كرّس لمناقشة أوضاع المدارس التي تحتاج للترميم وبعض 

مة ولو بتغطية جزء في هذا الجانب.
ّ
الإصلاحات وما يمكن أن تقدّمه المنظ

وأوضح الغزالي أن هذه المنحة تهدف ترميم وإصلاح المدارس التي تعرّضت للتدمير جرّاء 

العدوان، وكذلك إعادة تأهيل المدارس التي استقبلت النازحين وقطنوا فيها منذ بدء العدوان 
وعددها إجمالاً ٦٦ مدرسة، فضلاً عن إنجاز ترميم وإصلاح ٩٧٠ مقعداً مدرسياً.

وأشار إلى أن المنحة الأخيرة المقدّمة من "يونيسيف" تستهدف المديريات الأكثر احتياجاً 
لعملية الترميم وهي "ريف إب، بعدان، السيّاني، المخادر، الشعر، يريم"، وذلك بواقع أربع 

مدارس في كل مديرية إلى جانب مدرسة الثورة بمديرية المشنّة.
كما سيتم تغطية العجز في المدارس التي تفتقر للمقعد المدرسي أو بحاجة إلى صيانة 

وترميم المقاعد التالفة.

اليمن ضمن أسوأ ٢٠ دولة في ممارسة أنشطة الأعمال
 القطاع الخاص يواجه مخاطر الحرب  ربع منشآت القطاع الخاص تدمرت بجرائم العدوان

 تجار السوق السوداء وآخرون حققوا أرباحاً طائلة
 ٩٥٪ من منشآت الأعمال المغلقة تعرضت للدمار

أكــدت وزارة التخطيــط والتعــاون الدولي في أحــدث تقاريرها الدورية حول "المســتجدات  
الاقتصادية والاجتماعية" أن درجة المخاطر ارتفعت والتحديات تعمّقت أمام القطاع الخاص 
فــي اليمن، في ظل الظروف الأمنية والسياســية المتدهورة وأجواء الحــرب، إذ تعرّض القطاع الخاص 
لصدمات موجعة لم تقتصر على أزمة الطاقة والخســائر المالية أو إغلاق أبواب الشــركات والمؤسّسات 
راً بالحرب، وبالتالي 

ّ
فحســب، بل أيضاً تعرّض حوالي ربع منشــآته للدمار المادي في المناطق الأكثر تأث

فقدان مئات الآلاف من العاملين لفرص العمل والدخل.

الاتصالات تطالب شركتي "سبأفون" و"إم 
تي إن" بسداد ٢٠ مليون دولار 

الخدمات الطبية في المستشفيات 
الحكومية مهددة بالتوقف

طلبت وزارة الاتصالات 
ال" 

ّ
من شركة الهاتف النق

(سبأفون) وشركة "إم تي 
إن يمن"، سداد مبلغ قدره 
١٠ ملايين دولار مــن كل 
شركة، وذلك "كقيمة أوّلية 
عــن فترة الأشــهــر الخمسة 
ــة لانـــتـــهـــاء اتــفــاقــيــة  ــي ــال ــت ال
الــتــرخــيــص، وعــلــى أن يتم 
خـــلال هـــذه الــفــتــرة حسم 

مسألة التجديد والمنح".
ـــــوزارة في  ــهــمــت ال

ّ
وات

بــيــان رســمــي الشركتين 
بعدم الإيفاء بما تقرّر عليهما من 

الــتــزام تم الاتــفــاق عليه قبل انتهاء مدة 
 
ً
ل في سداد المبلغ، لافتة

ّ
الاتفاقية والمتمث

إلى أنها خاطبت الشركتين بشأن تجديد 
ترخيصيهما التي انتهت أواخـــر  يوليو 

الماضي.
وأكــــدت أنــهــا "بــعــد أن أعــطــت الــفــرص 
والمهل العديدة والكافية للشركتين، فهي 
تتّجه لعدم التجديد لهما، إذا ما تمادت في 
الإصرار على العمل خارج إطار القانون دون 
ترخيص من الوزارة صاحبة الاختصاص".

هــذا ويــزيــد عــدد مشتركي كــل شركة 
على خمسة ملايين مشترك، لتصبحا أكبر 

ال في اليمن.
ّ
شركتين للهاتف النق

ال في 
ّ
ويقدّر عدد مشتركي الهاتف النق
اليمن بحوالي ١٨ مليون مشترك.

وحتى الآن لم تصدر أي من الشركتين أي 
بيان رسمي أو تعليق يفيد بموقفهما ممّا 

أعلنته وزارة الاتصالات.
وأوضح القائم بأعمال وزير 
الاتصالات مصلح العزير في 
اجتماع لمجلس القائمين 
بأعمال الوزراء في صنعاء، أن 
"الوزارة خاطبت الشركتين 
لين عن كل 

ّ
لتفويض ممث

نية  منهما لمناقشة إمكا
الــتــجــديــد، عــلــى ضـــوء ما 
تضمّنته وثيقة سياسات 
وآلــــيــــات مــنــح وتــجــديــد 
ــال 

ّ
تــراخــيــص الــهــاتــف الــنــق

والنطاق العريض اللاسلكي 
ل مــن أســس وشــروط 

ّ
المتنق

ات، تم تسليمها  وأحكام وإجراء
للشركات وشرحها في ورشة عمل حضرها 

لون عنها".
ّ
ممث

ـــوزارة "طالبت بتفويض كل  وبيّن أن ال
شركة لاستكمال النقاش حول الموضوع، 

إلا أنها لم تتجاوب مع ذلك".
واستطرد أن "الشركتين تراجعتا عن دفع 
لين 

ّ
ما عليهما وتمنّعتا عن تفويض ممث

عنهما، وبالتالي فإن الوزارة أصبحت معنية 
ات القانونية تجاه  ــــراء ــخــاذ كــافــة الإج

ّ
بــات

الشركتين، لما مارسته من مماطلة وتسويف 
وعــدم تجاوب وبما يحفظ حقوق الدولة 
ويكفل ممارستها لكامل صلاحياتها"، 
متوّعداً بعدم التمديد لأي شركة "ما لم تف 
بكافة الالتزامات المقرّرة عليها، وبالأحكام 
والشروط التي تحدّدها الوزارة عبر ديوانها 

العام في العاصمة صنعاء".

أكد الدكتور نشوان العطاب- وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الطب 
العلاجي- أن عــدداً من الخدمات الطبية والعلاجية التي يشرف عليها القطاع في 
المستشفيات العامة لجميع محافظات الجمهورية مهددة بالتوقف تماماً بسبب تمنع 

وزارة المالية عن صرف الموازنة التشغيلية منذ أكثر من عام.
جاء ذلك في رسالة رسمية بعثها قطاع الطب العلاجي لرئيس وأعضاء اللجنة الثورية 
العليا والقائم بأعمال رئاسة الوزراء يحملهم فيها مسئولية الاستهتار من قبل وزارة 
المالية بصرف موازنة هذا القطاع الحيوي المهم لدى وزارة الصحة العامة والسكان في 

ظل الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا.
وأشار العطاب إلى أن القطاع الطبي في اليمن ومنذ بداية العدوان شهد ارتفاعاً كبيراً 
في عدد المرضى المصابين بالإمراض المزمنة مثل (الفشل الكلوي، وزراعة الكلى) إضافة 
الى تحمل القطاع مسئولية إسعاف الجرحى والمصابين وتحمل المستشفيات الحكومية 
العامة في المحافظات علاجها.. مستغرباً التصرفات غير المسئولة التي اتخذتها وزارة 
المالية في إيقاف وإلغاء كافة التعزيزات المالية التي صدرت في عام ٢٠١٥م في البنك 

المركزي والخاصة بقطاع الطب العلاجي في الوزارة.
وأضاف العطاب: أن خدمات الطوارئ ممثلة بسيارات الاسعاف وعمليات الطوارئ 
تضررت بسبب توقف صرف الرواتب والمستحقات للعاملين والنفقات التشغيلية منذ 
أكثر من شهرين.. مطالباً الجهات المسئولة بسرعة التدخل لإنقاذ الوضع الصحي من 

التدهور الذي قد ينعكس سلباً على الصحة العامة للبلاد.

يؤمّن أكثر من ٧٠٪ من احتياجات الشعب اليمني

النقل تدين استمرار استهداف العدوان السعودي لميناء الحديدة
استنكرت وزارة النقل 
ما تقوم به قــوّات تحالف 
ات  الــــعــــدوان مـــن إجـــــراء
همجية لا إنسانية وغير 
أخلاقية بين الحين والآخر 
تجاه السفن المتواجدة في 
غاطس ميناء الحديدة.

واعــتــبــرت الـــــوزارة في 
ــهــا أن  ـــيـــان صــــــادر عــن ب
اســتــمــرار قــــوّات تحالف 
ــعــدوان بــهــذه الأعــمــال  ال
ل انتهاكاً 

ّ
اللاأخلاقية يمث

صـــارخـــاً لأبـــســـط حــقــوق 
الــمــواطــن اليمني وتزيد 
من تعقيد الوضع الإنساني 
المتردّي أصــلاً وجــرّه إلى 
حافة الانهيار مما ينذر 
بحدوث كارثة إنسانية في 

القريب العاجل.
وناشدت دول العالم الوقوف بجانب الشعب اليمني جرّاء ما يتعرّض له من 
إبادة جماعية من قبل العدوان الغاشم الذي يمارس ضده أبشع جرائم الحرب 
والانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان وكل القوانين والأعراف الدولية، مطالبة 
خاذ قرارات تنتصر لحقوق الشعب اليمني.

ّ
لة بمجلس الأمن ات

ّ
الأمم المتحدة ممث

وأكــدت أن استمرار قــوّات تحالف العدوان استهداف ميناء الحديدة وما 
يقوم به من أعمال إجراميه ضد السفن يعد استهدافاً مباشراً للمواطن اليمني 

فــي أدق تفاصيل حياته 
المعيشية، وذلــك كونه 
يعد الشريان الرئيس الذي 
يمدّه بكل مقوّمات الحياة 
الرئيسية للعيش من غذاء 
ودواء ومشتقات نفطية.
ـــوّات  ـــى أن ق ولــفــتــت إل
تحالف العدوان سبق وأن 
استهدفت ميناء الحديدة 
فـــي أغــســطــس ٢٠١٥  
بــعــدة غـــارات نتج عنها 
تدمير محطة الحاويات 
ـــات الــجــســريــة  ـــع ـــراف وال
ــمــوجــودة  ــات ال ــن ــكــري وال
فــيــهــا تـــدمـــيـــراً كـــامـــلاً، 
إضــافــة إلــى قصف منشأه 
لنفطية  رأس عــيــســى ا
وأحـــدثـــت فــيــهــا أضـــرار 

مادية وبشرية.
ات تحرّكات واسعة أدّت  وأشارت وزارة النقل إلى أنه نتج عن تلك الاعتداء
إلى استنكار وشجب وحملة انتقادات واسعة إزاء تلك الأعمال الإجرامية، وتم 
على ضوئها اعتماد ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة أهم منفذ لإيصال 
المساعدات الإغاثية للشعب اليمني نظراً لموقعه المتوسط للمحافظات 
الشمالية والوسطى ذات الكثافة السكانية العالية ويغذي أكثر من ٧٠٪ من 

بات الشعب اليمني من الغذاء والدواء.
ّ
احتياجات ومتطل

توزيع ٦٠ ألف سلة 
غذائية للنازحين في ذمار

إغلاق ١٢ جامعة 
وأربع كليات مخالفة

مة الإغاثة الإسلامية المرحلة الرابعة 
ّ
نت منظ

ّ
دش

من مشروع الإغاثة الطارئ للأسر النازحة والأشد 
فقراً بمحافظة ذمــار والتي تشمل ٦٠ ألــف سلة 
عة على مختلف مديريات المحافظة.

ّ
غذائية موز

وخلال التدشين أشاد وكيل المحافظة محمد محمد 
اق بجهود المنظمة في تخفيف معاناة الأسر 

ّ
عبدالرز

الفقيرة وتأمين احتياجاتها الضرورية من المواد 
الغذائية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وشــدّد على ضــرورة الاهتمام بأوضاع النازحين 
عت بهم سبل الحياة والــذيــن قدموا 

ّ
الذين تقط

إلى محافظة ذمــار، لافتاً إلى أن مختلف مديريات 
المحافظة استقبلت الآلاف من الأســر النازحة من 

مختلف المحافظات.
ــة الإسلامية  مة الإغــاث

ّ
فيما أشـــار منسّق منظ

بالمحافظة المهندس نــادر علي الحوقرة إلــى أن 
المساعدات مقدّمة من برنامج الأغذية العالمي 
بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي 
ـــى أن  ــاً إل بــالــمــحــافــظــة والــســلــطــة الــمــحــلــيــة، لافــت

المساعدات تشمل المواد الغذائية الأساسية.
وبيّن أن المرحلة الرابعة من المشروع تأتي تواصلاً 
مة في إغاثة الأسر الفقيرة والنازحين، 

ّ
لجهود المنظ

حيث بلغ إجمالي المستفيدين من المراحل الأربع 
١٢٨ ألف أسرة منها تسعة آلاف أسرة نازحة.

قالت وزارة التعليم العالي إن النيابة العامة 
بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة 
استكملت تنفيذ قرارات الوزارة بإغلاق ١٢ 
جامعة وأربع كليات جامعية وأكثر من ٣٣ 

برنامجاً دراسياً في الجامعات الأهلية.
وأوضــح بيان صــادر عن الــوزارة أن النيابة 
ــذت بــالــتــعــاون مــع أجــهــزة الأمـــن نـــزولاً 

ّ
ــف ن

ميدانياً إلى تلك المؤسسات لاستكمال عملية 
عت مع ملاك ومؤسسي 

ّ
الإغلاق النهائي ووق

تلك الجامعات المخالفة محاضر إغلاق ملزمة 
التنفيذ ونهائية.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت نهاية 
العام الماضي قرارات قضت بإغلاق ١٢ جامعة 
و٤ كليات جامعية وأكثر من ٣٣ برنامجاً 
دراسياً في الجامعات الأهلية بناءً على تقرير 
لجنة أكاديمية متخصّصة، وبعد أن استنفدت 
ات القانونية السابقة  كافة الخطوات والإجراء
لصدور تلك القرارات ومنها توجيه إنذارات 
كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات 
والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر 
ات المطلوبة  معهم تضمّنت الوثائق والإجراء
بات 

ّ
ــم يلتزموا باستيفاء المتطل منهم ول

والشروط القانونية في حينه.


